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Résumé en français

La lésion ne peut donner lieu à réscision que si elle est accompagnée d'un dol. Les parties étant majeures
lors de la conclusion de l'acte, la lésion à elle seule ne justifie pas la réscision. L'acte accompli durant la
dernière maladie ne peut être annulable que si la maladie a affecté les capacités mentales du contractant
. Lorsque la forme écrite est exigée pour l'établissement d'un acte, cette même forme doit être exigée
pour tout acte modificatif.    

Résumé en arabe

 لا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود ما دام ان طرف عقد البيع كان لك منهما راشدا اثناء ابرام عقد
البيع امام الموثق، لذلك فان القرار المطعون فيه كان عل صواب عندما اعتبر ان الغبن الذي تمسك به ورثة البائع لم ين مصحوبا
بالتدليس كما ينص عل ذلك الفصل 55 من ظهير الالتزامات والعقود فالوسيلة غير مرتزة عل أساس . ليس هناك اي تلازم بين
المرض الجسدي الذي تفيده الشهادة الطبية المحتج بها وبين توافر المدارك العقلية الواجب توفرها ف كل متعاقد. طبقا لمقتضيات
كل التعديلات الت ل مطلوبا فتوبا اعتبر نفس الشون العقد مالفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود فانه إذا قرر القانون أن ي

يراد إدخالها عل هذا العقد. .  
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Texte intégral

قرار المجلس الأعل عدد 1385 ‐ بتاريخ 14/09/1983 – ملف مدن عدد 90617 التعليل: حيث يعيب الطاعنون عل القرار المطعون
فيه خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحمة لم تقم بتبليغ الملف ال النيابة العامة قبل ثلاثة ايام قبل الجلسة بعد
احالته عليها عل اثر النقض . لن حيث انه خلافا لما نعته الوسيلة فان أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه تفيد أن الدعوى
قد بلغت للنيابة العامة وقدمت هذه الأخيرة مستنتجاتها التابية ف شان موضوع القضية بعد اطلاعها عل الملف طبقا للفصل 9 من
قانون المسطرة المدنية كما اشير ف الحم إل استماع المحمة المصدرة له للنيابة العامة ف تلاوتها لمستنتجاتها الشفوية بالجلسة مما
كانت معه الوسيلة مخالفة للواقع وغير مقبولة . فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنون عل القرار المطعون فيه عدم التعليل
وعدم الارتاز عل أساس قانون ذلك انه عندما صرحت المحمة فيما يتعلق بالغبن انه لم يتبين وجود غبن مصحوب بتدليس والحالة
ان الغبن موجود ولا لزوم لبيان عنصر التدليس مع وجود المحاجير كما يقض بذلك القانون عندما يصرح الفصل 56 ان الغبن يخول
الابطال اذا كان الطرف المغبون قاصرا ولو لم ين ثمة تدليس .   لن حيث انه لا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 56 من قانون
الالتزامات والعقود عل النازلة ما دام ان طرف عقد البيع كان لك منهما راشدا اثناء ابرام عقد البيع امام الموثق، لذلك فان القرار
المطعون فيه كان عل صواب عندما اعتبر ان الغبن الذي تمسك به ورثة البائع لم ين مصحوبا بالتدليس كما ينص عل ذلك الفصل
55 من ظهير الالتزامات والعقود فالوسيلة غير مرتزة عل أساس . فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة : حيث يعيب الطاعنون عل القرار
المطعون فيه عدم الجواب عل الدفع المتعلق بحالة المرض الثابتة بشهادة من أطباء اختصاصيين ف الأمراض وذهبت إل عدم اعتبار
المرض المشهود به من طرف الدكتور لف البار رئيس مركز علاج السرطان بمستشف ابن رشد الذي صرح بان الهالك كان من
المصابين بالعدوى المرتبة ف المصطلحات الدولية تحت رقم 161 فان تصريح المحمة من انه تبين من الإشهاد بالبيع ان البائع وقع
عليه وهو باتمه والحالة تشهد بعس ذلك فان ذلك تشويها صريحا للوثيقة الموقع عليها من ذوي الاختصاص . لن حيث انه ليس
هناك اي تلازم بين المرض الجسدي الذي تفيده الشهادة الطبية المحتج بها وبين توافر المدارك العقلية الواجب توفرها ف كل متعاقد،
لذلك فان المحمة عندما اعتبرت ان البائع كان باتمه عند توقيعه عل البيع تون قد رفضت ضمنيا الدفع المستدل به ف الوسيلة مما
كانت معه هذه الاخيرة غير متركزة عل أساس . فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة : حيث يعيب الطاعنون عل القرار المطعون فيه عدم
ون بها وذلك فصرح فيها الطاعنون انهم يتمس المذكرات المقدمة قبل صدور القرار المطعون فيه والت الجواب عن الدفع المثار ف
انه عل فرض ان البيع قد وقع فانه الغ بمجرد قبول الإقالة الت اقترحها الموثق وعرضها عل كلا الطرفين المتنازعين فقبلتها المطلوبة
ف النقض شريطة ان يؤدي لها مع ما سبق لها ان دفعته للموثق تعويضا ماليا حددته وقبلته الطاعنة وحازت عنه وصلا الشء الذي
أكده صراحة الموثق ف رسالة موجودة بين أوراق الملف، ومنها إشهاد عل وقوع الإقالة وان الرد الذي كان الحم الابتدائ قد أجاب به
كان ردا فاسدا او مشوها للأحداث وان القاض الأول لم ير انه بمجرد ما قبلت المشترية الإقالة وحددت لها شروطا، وبمجرد ما
عرضت شروط الاقالة عل المدع عليهم فقبولها بدون تعديل او ملاحظة تون قد أبرمت اتفاقية جديدة لا بد للمحمة ان تعمل بها
وتعطيها مفعولها القانون وتنص بان الإقالة أصبحت نافذة المفعول رغم الرجوع المتأخر فيها بعدما قبلت من الجميع . لن حيث ان
القرار المطعون فيه بتأييده للحم الابتدائ يون بالضرورة قد تبن علله وأسبابه وان الحم الابتدائ بعد ان بين ادعاء المدع عليهم
بتراجع الأطراف عل البيع لا أساس له، ذلك ان رسالة الموثق الموجهة ال ارملت العبيدي تؤكد بان الورثة اودعوا ثمن البيع عنده غير
ان المدعية بدلا من التنازل عن البيع جاءت تحدد له صوائر الشراء طالبة منه متابعة اجراءات البيع رتب عل ذلك عدم وجود الاقالة
فجاء معللا بما فيه الفاية . ومن جهة ثانية فانه طبقا لمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود فانه إذا قرر القانون أن
هذا العقد لذلك فان القرار المطعون فيه كان عل يراد إدخالها عل كل التعديلات الت ل مطلوبا فتوبا اعتبر نفس الشون العقد مي
المجلس الأعل أساس . من اجله: قض زة علوجود الإقالة، فالوسيلة غير مرت صواب عندما اعتبر انه ليس بالملف ما يدل عل
برفض الطلب وعل صاحبه بالصائر . وبه صدر الحم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية
بالمجلس الأعل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عمور، والمستشارين السادة عبد الوهاب عبابو ‐ مقررا ‐ محمد
بوهراس ‐ مولاي جعفر سليطن ‐ الاسماعيل عبد السلام – وبمحضر المحام العام السيد محمد الشبيه ‐ وبمساعدة كاتب الضبط

السيد محمد بولعجول .


